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النموذج القياسي لتقييم العطاءات
	توريد السلع أو الأعمال



البنك الدولي
أبريل/نيسان 1996
تمهيد

تم إعداد هذا النموذج القياسي لتقييم العطاءات عن طريق البنك الدولي
 للاستخدام من قبل المقترضين منه والوكالات المنفذة التابعة لهم في تقييم العطاءات، وفقًا لبنود الخطوط التوجيهية للبنك: يستخدم مصطلح "الخطوط التوجيهية" هنا للإشارة إلى التوريد بموجب قروض البنك الدولي للتعمير والإنشاءIBRD  وائتمانات المؤسسة الإنمائية الدولية IDA، يناير/كانون الثاني 1995، المراجعة في يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 1996 وسبتمبر/أيلول 1997، (انظر على وجه الخصوص الفقرة 2-53 والمرفق الأول، الفقرات الفرعية 2 و4 من الخطوط التوجيهية). جميع القروض والائتمانات التي تم التفاوض بشأنها بعد 15 مارس/آذار 1995 تخضع لبنود نسخة عام 1995.


هذه الوثيقة محددة بشكل خاص للمساعدة في تقييم العطاءات المقدمة من خلال المناقصة التنافسية الدولية (ICB)، وأيضًا من خلال المناقصة الدولية المحدودة (LIB)، سواء كانت خاضعة للمراجعة المسبقة أو اللاحقة. يجب أيضًا الاستفادة منها، مع التعديلات الملائمة، عن طريق المقترضين للتقييم بموجب إجراءات المناقصة التنافسية الوطنية (NCB).


عند إخطار المقترض مقدمي العطاءات الناجحين بمنح العقد، ووفقًا للشروط العامة لاتفاق القرض أو الائتمان، يفوض البنك لنشر وصفًا للعقد واسم وجنسية الجهة الممنوحة وسعر العقد.


جميع المستخدمين مدعوين لإرسال تعليقاتهم فيما يتعلق بموضوع الخبرة مع هذه الوثيقة على العنوان التالي:

rProcuement Policy and Services Group
Operational Core Services Network
The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.
pdocuments@worldbank.org
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/contents.html
فاكسميل: 202/522-3317
جدول المحتويات
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طريقة استخدام النماذج
1- تحتوي نماذج ودليل التقييم المدرجة في هذه الوثيقة على الإجراءات المرحلية لتقييم العطاءات المقدمة من خلال المناقصة التنافسية الدولية ICB . ويجب في جميع الأحوال اتباع إجراءات تقديم العطاءات والتقييم الموضحة في إرشادات مقدمي العطاءات (ITB) في الوثيقة القياسية الفعلية المستخدمة لتقديم العطاءات.

2- يتم إجراء المناقصة التنافسية الدولية باستخدام الوثائق القياسية لتقديم العطاءات (SBDs)
 الصادرة عن البنك والمطلوبة للاستخدام من قبل المقترضين.
 تتوافر الوثائق القياسية لتقديم العطاءات التالية في الوقت الحالي:

(أ)
توريد السلع (SBDG)

(ب)
توريد الأعمال (يشار إليها هنا بعبارة الأعمال الأكبر) (SBDLW)

(ج)
توريد الأعمال – العقود الأصغر (SBDSW)

كما تم إصدار وثائق أخرى كنسخ تجريبية أو أنها لا تزال في مرحلة الإعداد. تلتزم إجراءات تقييم العطاءات بالنسبة للنسخ التجريبية بنفس الإجراءات الخاصة بالوثائق القياسية لتقديم العطاءات الخاصة بتوريد السلع باستثناء الوثائق القياسية لتقديم العطاءات الخاصة بتوريد وتركيب المصانع والمعدات، حيث أنها شبيهة بالوثائق القياسية لتقديم العطاءات الخاصة بتوريد الأعمال. تعتمد الوثيقة القياسية لتقديم العطاءات الخاصة بالسلع على المناقصة التنافسية الدولية (انظر القسم الثاني-د من الخطوط التوجيهية)، حيث تعتمد إجراءات تقديم العطاءات والتقييم على العملة المعينة. وبناء عليه يمكن إسقاط نماذج تحويل العملة المقدمة هنا.

3- على الرغم من اختلاف كلتا الوثيقتين عن بعضهما البعض، إلا أن الإرشادات الخاصة بمقدمي العطاءات فيهما متشابهة تمامًا، خاصة بالنسبة للوثائق SBDG و SBDLW وSBDSW، وهي الوثائق الأكثر استخدامًا. يعتمد كل من النماذج القياسية والدليل التاليين على هذه الإرشادات الخاصة بمقدمي العطاءات، وعلى صفحات بيانات العطاء أيضًا، حيث أنها تتبع إرشادات مقدمي العطاءات وتوفر المعلومات الخاصة بالعقد.

4- يجب على القراء ملاحظة أن عملية التقييم والتقرير الناتج عنها لا يتطلبان التمديد بالضرورة. عادة ما يمكن تقييم السلع الجاهزة دون أفضلية محلية بشكل أسرع وأكثر سهولة. وبشكل عام، يرتبط مستوى تعقد عملية التقييم بالأعمال الأكبر وبتوريد وتركيب المصانع والمعدات الصناعية. يجب دائمًا إرفاق النماذج بالتقرير التقييمي، لكن يمكن تعديلها للتوافق مع متطلبات معينة لوثائق تقديم العطاءات. كما يجب أن يحتوي التقرير على عدد من الملحقات لشرح تفاصيل عملية تقييم العطاءات أو لإلقاء الضوء على صيغ أو أرقام جدلية معينة في العطاء. يجب استخدام الإسناد المتقاطع على نطاق واسع، بالإضافة إلى إسنادات للفقرات وثيقة الصلة في وثائق المناقصة. 

5- يجب الإشارة بشكل خاص إلى العقود المجمعة ("المجموعات") لتكوين عقود أصغر ("الحصص" – تعرف أيضًا باسم "الشرائح" أو "البنود")، والتي يمكن منحها كمجموعة لأحد مقدمي العطاءات، أو كمجموعات فرعية لحصة واحدة أو كثر للعديد من مقدمي العطاءات. يجب في مثل هذه الحالات إجراء عملية تقييم العطاءات بشكل منفصل، بما في ذلك أي مخصصات للأفضلية المحلية، بالنسبة لكل حصة، خاضعة لأي خصم متقاطع (انظر المرفق الأول، الفقرة 7(ب)). الجداول 1 و2 و3 فقط ستكون عامة بالنسبة لجميع الحالات.

6- يجب المقترضين أن يقوموا بدراسة نماذج التقييم والدليل خلال مرحلة إعداد المشروع لتقييم الشروط الإدارية والمكتبية المطلوبة لتقييم العطاءات. كما يمكن الاستعانة بموظفي البنك لشرح الإجراءات، بما في ذلك أي تعديلات ضرورية للتقييم باستخدام الوثائق الخاصة بتقديم العطاءات بخلاف الوثائق القياسية لتقديم العطاءات المتوافرة في الوقت الحالي. يشجع البنك على توظيف استشاريين خبراء للمساعدة في عمليات التقييم الخاصة بالعقود المركبة (انظر الخطوط التوجيهية، المرفق الأول، الفقرة 2(ج)). يمكن سداد المصروفات الاستشارية من أصول القرض، إذا كان اتفاق القرض ينص على ذلك.
القسم الأول – النماذج القياسية لتقييم العطاءات
الغطاء القياسي
تقرير تقييم العطاءات
و
التوصية بمنح العقود
اسم المشروع: 

رقم قرض IBRD أو ائتمان IDA: 

اسم العقد: 

رقم التعريف: 

تاريخ التقديم: 

خطاب الإحالة

إذا كان العقد خاضعًا للمراجعة المسبقة، عندئذ يجب أن يُرفق مع تقرير تقييم العطاءات خطاب إحالة من الوزارة أو الإدارة أو الوكالة المسؤولة عن الاتصال بالبنك في بلد المقترض. يجب أن يوضح هذا الخطاب الاستنتاجات النهائية ويوفر أي معلومات إضافية تساعد على سهولة المراجعة عن طريق البنك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا إلقاء الضوء على أي موضوعات غير محلولة أو يحتمل أن تثير القلق. ويجب إرسال الخطاب إلى رئيس قسم العمليات القطاعية أو قسم العمليات القطرية المسؤول عن القروض، ما لم يتم تعيين أي مسؤولة آخر من البنك لمثل هذه المراسلات. 

ملاحظة:
إذا كان العقد خاضعًا للمراجعة اللاحقة، يجب إرسال تقرير التقييم والعقد الموقع إلى البنك قبل إرسال (أو مع) طلب السحب ذو الصلة، أو الالتزام الخاص، أو إعادة الإيداع في الحساب الخاص، أو، بالنسبة لبيان المصروفات، الاحتفاظ به كمخزون للاسترداد النهائي. (انظر الخطوط التوجيهية، المرفق الأول، واتفاق القرض.)

الجدول 1 - تعريف
	1-1
اسم المقترض
	


	1-2
رقم القرض أو الائتمان
	


	1-3
تاريخ بدء السريان
	


	1-4
تاريخ الانتهاء

(أ)
نسخة أصلية
(ب)
نسخة مراجعة
	


	1-5
اسم المشروع
	


	1-6
المشتري (أو صاحب العمل)

(أ)
الاسم
(ب)
العنوان
	


	1-7
رقم العقد (تعريف)
	


	1-8
وصف العقد
	


	1-9
التكلفة المقدرة1
	


	1-10
طريقة التوريد (اخطر واحدة)
	ICB 

LIB 

أخرى 


	1-11
المراجعة المسبقة المطلوبة2
	نعم 

لا 


	1-12
الأفضلية المحلية المسموح بها
	نعم 

لا 


	1-13
عقد السعر الثابت
	نعم 

لا 


	1-14
التمويل المشترك، إن وجد:

(أ)
اسم الوكالة

(ب)
نسبة التمويل عن طريق الوكالة
	


	1 اذكر المصدر والتاريخ إذا كان غير التقرير التقييمي للعاملين.

2 في حالة اختيار "لا"، يمكن ترك البنود 2-2(ب) و2-4(ب) و2-6(ب) في الجدول 2 فارغة إذا لم تكن المراجعة المسبقة عن طريق البنك مطلوبة على وجه الخصوص.


الجدول 2 – عملية تقديم العطاءات
	2-1
إخطار التوريد العام

(أ)
تاريخ الإصدار الأول

(ب)
آخر تحديث
	


	2-2
الإثبات المسبق للأهلية، إذا كان مطلوبًا

(أ)
عدد الشركات المثبت أهليتها

(ب)
تاريخ بيان عدم اعتراض البنك
	


	2-3
إخطار التوريد المحدد

(أ)
اسم الجريدة القومية

(ب)
تاريخ الإصدار

(ج)
اسم النشرة الدولية

(د)
تاريخ الإصدار

(هـ)
عدد الشركات التي تم إخطارها
	


	2-4
الوثيقة القياسية لتقديم العطاءات

(أ)
المسمى، وتاريخ النشر

(ب)
تاريخ بيان عدم اعتراض البنك

(ج)
تاريخ الإصدار لمقدمي العطاءات
	


	2-5
عدد الوثائق الصادرة للشركات
	


	2-6
التعديلات المدخلة على الوثائق، إن وجدت

(أ)
قائمة بجميع تواريخ الإصدار

(ب)
تاريخ (تواريخ) بيان عدم اعتراض البنك
	1. 

2. 

3. 


1. 

2. 

3. 


	2-7
تاريخ مؤتمر ما قبل المناقصة، إن وجد
	


	2-8
تاريخ محضر جلسات المؤتمر المرسل لمقدمي العطاءات والبنك
	



الجدول 3 – تقديم العطاءات وفض المظاريف
	3-1
الموعد النهائي لتقديم العطاءات

(أ)
التاريخ والوقت الأصلي

(ب)
التمديدات، إن وجدت
	


	3-2
تاريخ ووقت فض المظاريف
	


	3-3
تسجيل فض المظاريف وتاريخ إرساله للبنك
	


	3-4
عدد العطاءات المقدمة
	


	3-5
مدة صلاحية العطاء (بالأيام أو الأسابيع)

(أ)
محدد في الأصل

(ب)
التمديدات، إن وجدت

(ج)
تاريخ بيان عدم اعتراض البنك، إذا كان مطلوبًا1
	


	ملاحظة: تتطلب العقود الخاضعة لعملية تقديم العطاءات على مرحلتين ملء البيانات المطلوبة بالنسبة لكل مرحلة. ارجع إلى الخطوط التوجيهية، الفقرة 2-6، والوثيقة القياسية لتقديم العطاءاتSBD  بالنسبة لتوريد وتركيب المصنع والمعدات. 

1 ارجع إلى المرفق الأول، الفقرة 3 هنا.


الجدول 4 – أسعار العطاءات (كما تم إملائها)
	تعريف مقدم العطاء
	سعر أو أسعار العطاء المملاة1
	التعديلات أو التعليقات2

	الاسم 
	المدينة أو الولاية أو المقاطعة
	البلد
	العملة أو العملات
	المبلغ (المبالغ) أو النسبة المئوية
	

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ)
	(و)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	إلى غير ذلك


	
	
	
	
	

	1 بالنسبة لخيار العملة الواحدة (انظر المرفق الأول، الفقرة 6(د)(ii))، توضح العملات الثانوية في العمود (ه) كنسبة مئوية من إجمالي سعر العطاء.

2 وضع أي تعديلات على السعر الذي تم إملاءه للعطاء، مثل الخصومات المعروضة، والسحوبات، والعطاءات البديلة. لاحظ أيضًا غياب أي ضمانات للعطاء أو البنود الجوهرية الآخرى. ارجع إلى المرفق الأول، الفقرة 2 هنا.


الجدول 5 – الفحص التمهيدي
	مقدم العطاء
	التدقيق
	الأهلية
	ضمانات العطاء
	استيفاء العطاء
	الاستجابة الأساسية
	قبول الفحص التفصيلي

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ)
	(و)
	(ز)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	إلى غير ذلك


	
	
	
	
	
	

	ملاحظة: للاطلاع على شرح العناوين، انظر المرفق الأول، الفقرة 5 هنا. قد يكون من الضروري إضافة المزيد من الأعمدة، كتلك الخاصة بالاستجابة للشروط الفنية. انظر المثال في المرفق الرابع.


الجدول 6 – التصحيحات والخصومات غير الشرطية
	مقدم العطاء
	سعر أو أسعار العطاء المملاة1
	التصحيحات
	سعر أو أسعار العطاء المصححة
	الخصومات غير الشرطية2
	سعر أو أسعار العطاء المصححة أو المخصومة

	
	العملة أو العملات
	المبلغ (المبالغ)
	الأخطاء الحسابية1
	المبالغ المؤقتة
	
	النسبة المئوية
	المبلغ (المبالغ)
	

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ)
	(و) = (ج) + (د) – (ه)
	(ز)
	(ح)
	(ط) = (و) – (ح)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	إلى غير ذلك


	
	
	
	
	
	
	
	

	ملاحظة: يجب إدراج العطاءات المقبولة للفحص التمهيدي (الجدول 5، العمود ز) فقط في هذا الجدول والجداول التالية. الأعمدة (أ) و(ب) و(ج) هي من الجدول 4 (الأعمدة (أ) و(د) و(ه) على التوالي).
1 يمكن أن تكون القيم التصحيحية في العمود (د) قيمًا إيجابية أو سلبية.

2 في حالة تقديم الخصم كنسبة مئوية، عادة ما ينتج العمود (ح) عن المبالغ الموضحة في الأعمدة (و) (ز)، ارجع إلى الفقرة 6(ج). في حالة تقديم الخصم كمبلغ، يتم إدخاله في العمود (ح) مباشرة، حيث تعتبر الزيادة في السعر خصمًا سلبيًا.


الجدول 7 – أسعار الصرف
العملة المستخدمة في تقييم العطاء: 

التاريخ الفعلي لسعر الصرف: 

التفويض أو النشرة المحددة لسعر الصرف: 

ملاحظة:
أرفق نسخة من أسعار الصرف المقدمة عن طريق التفويض أو النشرة المحددة.

الجدول 8 – تحويل العملة (العملات المتعددة)
حدد عملة التقييم: 

	مقدم العطاء
	عملة أو عملات العطاء
	سعر أو أسعار العطاء المصححة أو المخصومة
	سعر أو أسعار الصرف المطبقة1
	عملة التقييم

	
	
	
	
	سعر أو أسعار العطاء
	إجمالي سعر العطاء2

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(ه) = (ج) × (د)
	(و)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	إلى غير ذلك


	
	
	
	
	


ملاحظة: يجب استخدام هذا الجدول بالنسبة للوثائق القياسية لتقديم العطاءات لتوريد السلع (SBDG) والخيار ب من الوثائق القياسية لتقديم العطاءات لتوريد الأعمال (SBDLW). الأعمدة (أ) و(ب) و(ج) هي من الجدول 6، الأعمدة (أ) و(د) و(ط).

1 
العمود د هو من الجدول 7.

2
العمود (و) هو مجموع أسعار العطاءات في العمود (ه) بالنسبة لكل مقدم عطاء.

الجدول 9 – تحويل العملة (العملة الفردية)
حدد عملة التقييم: 

	مقدم العطاء
	سعر العطاء المصحح أو المخصوم (بالعملة المحددة)
	مركب الدفع1
	سعر الصرف المستخدم عن طريق مقدم العطاء1
	المبالغ بعملة الدفع
	سعر الصرف للتقييم2
	عملة التقييم

	
	
	عملة الدفع
	النسبة المئوية لإجمالي العطاءات
	المبلغ بعملة التقييم
	
	
	
	أسعار العطاءات
	المجموع3

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(ه) = (ب) × (د)
	(و)
	(ز) = (ه) × (و)
	(ح)
	(ط) = (ز) × (ح)
	(ي)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	إلى غير ذلك
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


ملاحظة: يستخدم هذا الجدول بالنسبة للوثائق SBDSW والخيار (أ) من SBDLW. الأعمدة (أ) و(ب) و(ج) هي من الجدول 6، الأعمدة (أ) و(ط).

1
الأعمدة (ج) و(د) و(و) مقدمة مرفق وثيقة SBDLW للمناقصة في (نموذج) عطاء المقاول في وثيقة SBDSW.

2
العمود (ح) هو من الجدول 7.

3
العمود (ي) هو مجموع أسعار العطاءات في العمود (ط) بالنسبة لكل مقدم عطاء.

الجدول 10 – الإضافات والتعديلات والانحرافات المسعرة
حدد عملة التقييم: 

	مقدم العطاء
	سعر العطاء المصحح أو المخصوم1
	الإضافات2
	التعديلات2
	الانحرافات المسعرة2
	إجمالي السعر

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ)
	(و) = (ب) + (ج) + (د) + (ه)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	إلى غير ذلك


	
	
	
	
	


1
العمود (ب) هو إما من الجدول 8، العمود (و)، أو الجدول 9، العمود (ي).

2
يجب تدوين الملاحظات بالنسبة لكل إدخال في الأعمدة (ج) أو (ب) أو (ه) وشرحه بالقدر الكافي من التفصيل، بالإضافة إلى الحسابات. ارجع إلى الفقرات 6(ه) و6(و) و6(ز) من المرفق الأول على التوالي.

الجدول 11 – الأفضلية المحلية للسلع
حدد عملة التقييم: 

	مقدم العطاء
	مجموعة الأفضلية المحلية1
	إجمالي السعر2
	الاستثناءات بالنسبة للأفضلية1
	المجموع المراجع
	التعريفة السائدة (%)4
	الأفضلية المحلية (%)5
	سعر الأفضلية6
	إجمالي سعر المقارنة

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(ه) = (ج) - (د)
	(و)
	(ز)
	(ح)
	(ط) = (ج) + (ح)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	إلى غير ذلك


	
	
	
	
	
	
	
	


1
يشير العمود (ب) إلى المجموعات (أ) و(ب) و(ج)، كما يوضحها مقدم العطاء، الخاضعة للتدقيق عن طريق المقترض.

2
العمود (ج) هو من الجدول 10، العمود (و). إذا كان أقل سعر إجمالي من مقدم عطاء من المجموعة (أ) أو المجموعة (ب)، يصبح مقدم العطاء هذا هو الأقل تقييمًا، ولا توجد حاجة لاستكمال باقي بيانات الجدول. يلزم استكمال بيانات الأعمدة من (د) إلى (ح) فقط بالنسبة لعطاءات المجموعة (ج).

3
العمود (د) هو مجموع التكاليف في الأعمدة (د) و(ه) من الجدول 10 زائد التكاليف الأخرى السائدة في بلد المقترض. يجب إدراج الحواشي لإيضاح العناصر الهامة بالعمود (د).

4
العمود (و) هو مجموع الرسوم وضرائب الاستيراد على عناصر خاصة أو مجموعة من العناصر المتشابهة كنسبة مئوية من سعر CIF (تكلفة وتأمين وأجرة الشحن) وسعر CIP (أجرة النقل والتأمين). ارجع إلى الفقرة 7 (أ) من المرفق الأول.

5
العمود (ز) هو أقل من 15 في المائة أو التعريفة السائدة في العمود (و).

6
العمود (ح) بالنسبة لمقدمي عطاءات المجموعة (أ) هو صفر. لا يجب مقارنة عطاءات المجموعة (ب) في هذه المرحلة. بالنسبة لمقدمي عطاءات المجموعة (ج)، العمود (ح) هو ناتج كل من العمود (ه) والعمود (ز).
الجدول 12 – الأفضلية المحلية للأعمال
حدد عملة التقييم: 

	مقدم العطاء
	مجموعة الأفضلية المحلية1
	إجمالي السعر2
	الاستثناءات بالنسبة للأفضلية3
	المجموع المراجع
	الأفضلية4
	إجمالي سعر المقارنة

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(ه) = (ج) - (د)
	(و)
	(ز) = (ج) + (و)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	إلى غير ذلك


	
	
	
	
	
	


1
يشير العمود (ب) إلى المجموعة (أ) "مقدمي العطاءات المحليين المؤهلين" والمجموعة (ب) "أخرى" كما هو موضح عن طريق مقدم العطاء، الخاضعة للتدقيق عن طريق المقترض.

2
العمود (ج) هو من الجدول 10، العمود (و). إذا كان أقل سعر إجمالي من مقدم عطاء من المجموعة (أ)، يصبح مقدم العطاء هذا هو الأقل تقييمًا، ولا توجد حاجة لاستكمال باقي بيانات الجدول.

3
العمود (د) هو مجموع التكاليف في الأعمدة (د) و(ه) من الجدول 10. يجب إدراج مرفقًا لتوضيح أهمية عناصر العمود (د). يمكن ترك الأعمدة (د) و(ه) خالية بالنسبة لمقدمي العطاءات من المجموعة (أ).

4
العمود (و) بالنسبة لمقدمي عطاءات المجموعة (أ) هو صفر. بالنسبة لمقدمي العطاءات من المجموعة (ب)، العمود (و) يساوي 7.5 في المائة من العمود (ه).

الجدول 13 – منح العقد المقترح
	1-
أقل مقدم عطاء مستجيب تقييمًا

(أ)
الاسم

(ب)
العنوان
	


	2-
في حالة تقديم العطاء عن طريق أحد الوكلاء، حدد المورد الفعلي.

(أ)
الاسم

(ب)
العنوان
	


	3-
إذا كان العطاء مقدمًا من شركة مشتركة، حدد جميع الشركاء وجنسياتهم والأسهم المقدرة من العقد.
	


	4-
بلد أو بلاد المنشأ الرئيسية للسلع أو المواد.
	


	5-
التاريخ المقدر (شهر، سنة) لتوقيع العقد.
	


	6-
التسليم المقدر لموقع المشروع/فترة الاستكمال.
	


	
	العملة أو العملات
	المبلغ (المبالغ) أو النسبة المئوية

	7-
سعر أو أسعار العطاء (مملاة)1
	
	

	8-
تصحيحات الأخطاء2
	
	

	9-
الخصومات3
	
	

	10-
التعديلات الأخرى4
	
	

	11-
المنح المقترح5
	
	

	12-
فئة الصرف6
	



1
من الجدول 6، الأعمدة (ب) و(ج).

2 
من الجدول 6، العمود (د)

3 
من الجدول 6، العمود (ح). قم بإدراج أي خصومات متقاطعة. انظر الفقرة 7(ب) من المرفق الأول

4 
يجب إيضاح جميع التعديلات بالتفصيل.

5
مجموع الأسعار في البنود من 7 إلى 10 بالنسبة لعطاءات العملة الفردية، وضح مبالغ العملة الثانوية كنسب مئوية.

6
من اتفاق القرض.

المرفق الأول – دليل التقييم
	1-
التعريف وعملية المناقصة وتقديم العطاءات


	الجداول 1 و2 و3 مقدمة لملء البيانات الأساسية لعملية التوريد. تعتبر هذه البيانات ضرورية لمراقبة الالتزام باتفاق القرض، خاصة بالنسبة للفقرات 2-7 و2-8 فيما يتعلق بالإعلان والإخطار من الخطوط التوجيهية.


	2-
فض المظاريف


	تتم دعوة جميع مقدمي العطاءات ومندوبيهم لحضور عملية فض المظاريف، حيث تتم قراءة العطاءات وتسجيلها، بالإضافة إلى قائمة بالحضور. بعدئذ يتم إعداد السجل لإرساله للبنك بأسرع ما يمكن. كما يجب إرسال نسخًا منه لجميع مقدمي العطاءات. تحتوي إرشادات مقدمي الطلبات على وصف لإجراءات فض المظاريف. وللمساعدة في إجراء عمليات فض المظاريف وإعداد السجل، توجد قائمة تحقق مقدمة في المرفق الثاني. يفضل ملء بيانات قائمة التحقق بالنسبة لكل عطاء خلال العملية الفعلية لقراءة العطاءات في الاجتماع. يجب قراءة النسخة الأصلية من كل عطاء، ويجب رسم دائرة حول المبالغ الفعلية والبيانات الرئيسية الأخرى التي تتم قراءتها للتدقيق فيما بعد. إذا كان يتم التعبير عن العطاءات بعملة فردية، يجب تسجيل العملة الأخرى التي تتطلب التعبير عنها بالنسبة المئوية. وقد يلزم أيضًا قراءة أسعار الصرف المستخدمة عن طريق مقدمي العطاءات (انظر الفقرة 6(د)(2) من هذا المرفق).

يجب أن تخضع أي مظاريف تحتوي على بدائل أو تعديلات أو سحوبات لنفس المستوى من التدقيق، بما في ذلك قراءة البيانات الجوهرية، مثل تغيرات الأسعار. وقد يترتب على عدم قراءة هذه البيانات وإدراجها في السجل الكتابي إغفال تضمينها في تقييم العطاء. في حالة سحب العطاء بالتلغراف، يجب على الرغم من ذلك أن تتم قراءته ولا يجب إعادته إلى مقدمه حتى يتم التأكد من صحة إخطار السحب. 

وكما هو موضح في إرشادات مقدمي العطاءات، لا يجب رفض أي عطاءات خلال عملية فض المظاريف باستثناء تلك العطاءات التي يتم استلامها بعد الموعد النهائي لاستلام العطاءات. فهذه العطاءات يجب إعادتها لأصحابها دون فتحها. يجب تقديم تلخيصًا لأسعار العطاءات التي تمت قراءتها في الجدول 4.



	3-
صلاحية العطاء
	يجب أن تكون مدة صلاحية كل عطاء هي نفسها المحددة في إرشادات مقدمي العطاءات ويجب التأكيد عليها في (نموذج) العطاء الموقع. في حالة وجود أي ظروف خارجية لا يمكن بموجبها منح العقد خلال مدة الصلاحية، يجب على مقدمي العطاءات طلب التمديد كتابيًا، وذلك وفقًا لإرشادات مقدمي العطاءات (والخطوط التوجيهية، الفقرة 2-56 أيضًا). يجب أيضًا طلب تمديد صلاحية ضمان العطاء من مقدمي العطاءات، إذا كان ذلك ضروريًا
 . لاحظ أنه بالنسبة لعقود الأسعار الثابتة الخاضعة للمراجعة المسبقة، من الضروري الحصول على بيان بعدم الاعتراض من البنك بالنسبة للتمديدات الأطول من ستين (60) يومًا وبالنسبة لأي تمديدات لاحقة (الخطوط التوجيهية، المرفق الأول، الفقرة 2(د)).
 لاحظ أي تمديدات في الجدول 3.



	4-
مبادئ التقييم
	بعد الفض العام للمظاريف، لا يجب الإفصاح عن أي معلومات ذات صلة بفحص وإيضاح وتقييم العطاءات لمقدمي العطاءات أو أي أشخاص آخرين غير مرتبطين بهذه العملية بشكل رسمي حتى يتم إخطار صاحب العطاء الناجح بمنحه العقد (الخطوط التوجيهية، الفقرة 2-46). يوصي البنك بأن يقوم المقترض بتعيين لجنة تقييم تتألف من ثلاثة أعضاء مؤهلين كحد أدنى حيث يجب أن يعملوا في مكتب آمن يمكن الاحتفاظ بجميع وثائق المناقصة فيه. وقد يكون من الأمور المفيدة أيضًا اشتراك هؤلاء الأعضاء في إعداد وثائق تقديم العطاءات.

يمكن في بعض الحالات أن يطلب المقترض إيضاحات من مقدمي العطاءات فيما يتعلق بنقاط الغموض وعدم الاتساق في العطاء. ووفقًا لما تنص عليه إرشادات مقدمي العطاءات، يجب أن تكون هذه الطلبات كتابية، ويجب ألا يتم طلب أو قبول أي تغيير في سعر أو نطاق السلع أو الأعمال أو الخدمات المقدمة في الأصل، باستثناء ما هو مرتبط بتصحيح الأخطاء الحسابية. كما يجب أن تكون الاستجابات الواردة من مقدمي العطاءات كتابية أيضًا. (ارجع أيضًا إلى الخطوط التوجيهية، المرفق الرابع، الفقرة 10). لا يمكن القبول بأي ظروف كمبررات للاجتماع أو للتحاور ما بين المقترض (أو مستشاريه) وبين مقدمي العطاءات خلال عملية تقييم العطاءات.

عادة ما يميل مقدمي العطاءات للاتصال، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالمقترض خلال فترة تقييم العطاءات للاستفسار عن مجريات عملية التقييم أو لتقديم الإيضاحات بشكل طوعي أو للتعليق على المنافسة. ومثل هذه المعلومات يجب استلامها بغرض الاستلام فقط.
 يجب على المقترضين تقييم العطاءات على أساس المعلومات المقدمة في العطاءات ذات الصلة. ومع ذلك فإن المعلومات الإضافية المقدمة قد تكون نافعة في تحسين مستوى الدقة أو السرعة أو العدالة في تقييم العطاءات. إلا أنه لا يُسمح بإجراء أي تغييرات على أسعار أو جوهر العطاء.



	5-
الفحص التمهيدي للعطاءات
	يجب أن تبدأ عملية التقييم على الفور بعد فض المظاريف. إن الغرض من الفحص التمهيدي هو تحديد ورفض العطاءات غير المستوفاة أو غير الصالحة أو غير الملتزمة إلى حد كبير بوثائق المناقصة وبالتالي فلن تؤخذ بعين الاعتبار بعد ذلك. يجب تطبيق عمليات المراجعة التالية:

(أ)
التدقيق: يجب الانتباه بشكل خاص لجوانب النقص التي يمكن أن تؤدي في حالة قبولها إلى إيجاد فرص غير عادلة لمقدم العطاء. كما يجب اتباع أسلوب الحكم السليم: فعلى سبيل المثال، لا يجب اتخاذ الإسقاطات أو الأخطاء البسيطة الناتجة عن الخطأ البشري كذريعة لرفض العطاء. حيث أنه نادرًا ما يكون هناك عطاء مكتمل الجوانب. ومع ذلك، يجب الالتزام بصلاحية العطاء نفسه، مثل التوقيعات المطلوبة به. إذا كان مقدم العطاء هو شركة مشتركة، يجب في هذه الحالة تقديم اتفاق الشركة المشتركة، أما إذا كان مقدم العطاء هو أحد الوكلاء، فيجب تقديم تفويضًا من المورد أو المصنع بالإضافة إلى أي وثائق مطلوبة للمورد أو المصنع نفسه. كما يجب مضاهاة جميع نسخ العطاء مع نسخته الأصلية وإجراء التصحيحات، عند الضرورة، وفقًا لذلك. لذلك يجب الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في مكان آمن واستخدام النسخ غير الأصلية فقط في التقييم.

(ب)
الأهلية: يجب أن يكون مقدم العطاء هيئة وطنية أو قانونية من بلد منشأ مؤهل كما هو موضح في الخطوط التوجيهية.
 ويجب أن يكون جميع الشركاء في الشركة المشتركة من بلد منشأ مؤهل أيضًا، وأن تكون هذه الشركة المشتركة مسجلة في بلد منشأ مؤهل. يحب أن تكون جميع السلع والخدمات من بلدان منشأ مؤهلة. وبالنسبة للمصانع والمعدات، يطبق اختبار الأهلية هذا فقط على المنتج النهائي المقدم في العطاء وعلى مكوناته الرئيسية والقابلة للتحديد بشكل واضح. إذا كان قد تم إجراء عملية الإثبات المسبق للأهلية، يجب أخذ العطاءات المقدمة من مقدمي عطاءات مثبت أهليتهم فقط في عين الاعتبار.
 يمكن أن يتم رفض أهلية مقدم العطاء (بما في ذلك جميع أعضاء الشركة المشتركة والمقاولين من الباطن) في حالة الانضمام إلى إحدى الشركات التي كانت تقوم بتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالمشروع، أو إذا كان مقدم العطاء هو شركة ذات ملكية عامة من بلد المقترض، حيث أنها تفتقر إلى الاستقلال القانون والمالي. (انظر إرشادات مقدمي العطاءات للمزيد من التفاصيل)
(ج)
ضمانات العطاء: قد تتطلب وثائق المناقصة تقديم ضمانات للعطاء المقدم. في هذه الحالة يجب أن يتوافق ضمان العطاء مع متطلبات إرشادات مقدمي العطاءات (ITB)، ويجب إرفاقه بالعطاء المقدم. وفي حالة إصدار ضمان العطاء كضمان مصرفي، يجب أن يكون متسقًا مع مضمون نموذج ضمان العطاء المقدم في وثيقة المناقصة. علمًا بأنه من غير المقبول تقديم نسخة من الضمان أو تقديم ضمان عكسي موضحًا اسم البنك الخاص بالمقترض بدلاً من المقترض نفسه. علاوة على ذلك، لن تقبل ضمانات بملغ أو مدة أقل مما هو محدد في إرشادات مقدمي العطاءات. يجب أن يكون الضمان الخاص بالعطاء المقدم من قبل أي شركة مشتركة باسم جميع الشركاء في هذه الشركة المشتركة.

(د)
استيفاء العطاء: إذا لم تكن وثائق المناقصة تسمح بالعطاءات الجزئية بشكل خاص – السماح لمقدمي العطاءات بتسعير بنود محددة فقط أو بتسعير كميات جزئية فقط من بند خاص – عادة ما سيتم اعتبار العطاءات التي لا تقدم البنود المطلوبة عطاءات غير مستجيبة. ومع ذلك، سيتم بموجب عقود الأعمال اعتبار الأسعار المفقودة بالنسبة لبنود العمل أسعارًا مدرجة في الأسعار وثيقة الصلة بالبنود في أي موضع آخر. وإذا كانت هناك أي حالات حذف أو إقحام أو إضافة أو أي تغييرات أخرى، يجب التوقيع عليها عن طريق مقدم العطاء. لكن يمكن قبول هذه التغييرات إلى كانت لأغراض تصحيحية أو تحريرية أو توضيحية. أما إذا لم تكن كذلك فيجب معاملتها كانحرافات وتحليلها وفقًا للفقرة 5 (ه) أدناه. يمكن أن يؤدي فقد أي صفحات في النسخة الأصلية من العطاء إلى رفضه، ينطبق نفس الشيء أيضًا في حالة وجود أي تضارب في أرقام الموديل أو في المسميات الأخرى لبنود التوريد الجوهرية. 

(هـ)
الاستجابة الأساسية: تعتبر الانحرافات الكبرى عن المتطلبات التجارية والمواصفات الفنية أساسًا لرفض العطاء المقدم. كقاعدة عامة، تعرف الانحرافات الكبرى بأنها تلك الانحرافات التي يمكن أن تؤدي في حالة قبولها إلى عدم تحقيق الأهداف التي يُقدم العطاء من أجلها، أو التي ستحول دون المنافسة العادلة مع العطاءات المتفقة بالشكل الملائم مع وثائق المناقصة. من أمثلة الانحرافات الكبرى ما يلي:

(1)
طلب تعديل الأسعار في حالة الدعوة إلى تقديم عطاءات بأسعار ثابتة.

(2)
الإخفاق في الاستجابة للمواصفات عن طريق تقديم تصميم أو منتج مختلف لا ينطوي على التكافؤ الأساسي في معايير الأداء الرئيسية أو فيما يتعلق بالمتطلبات الأخرى. 

(3)
التقسيم المرحلي لبداية العقد أو التسليم أو التركيب أو التشييد دون الالتزام بالتواريخ الرئيسية أو علامات التقدم المطلوبة. 

(4)
التعاقد من الباطن بمبلغ أو بأسلوب مختلف تمامًا عن المسموح به.

(5)
رفض تحمل المسؤوليات والالتزامات الهامة المحددة في وثائق المناقصة، مثل ضمانات الأداء وغطاء الضمان.

(6)
الاعتراض على البنود الرئيسية مثل القانون والضرائب والرسوم الجمركية المطبقة وإجراءات حل النزاعات. 

(7)
الانحرافات المحددة في إرشادات مقدمي العطاءات والتي تستلزم رفض العطاء (مثل المشاركة في تقديم عطاءات الآخرين إلا إذا كان ذلك بصفة مقاول من الباطن، بالنسبة لتوريد الأعمال).

يمكن اعتبار العطاءات التي تنطوي على انحرافات عطاءات مستجيبة بشكل أساسي – على الأقل فيما يتعلق بموضوع العدالة – إذا كان من الممكن تحديد قيمة نقدية تضاف كعقوبة خلال عملية التقييم التفصيلية وإذا كان سيتم قبول هذه الانحرافات في العقد النهائي.

يجب توضيح نتائج الفحص التمهيدي في الجدول 5. وإذا لم يتم قبول العطاء بعد الفحص التمهيدي، يجب ذكر الأسباب بشكل واضح في الهوامش أو في أحد المرفقات، حسب الضرورة. يوجد مثال على ذلك في المرفق الرابع. قد يجد المقترضين أنه من الفائدة إدراج جداول إضافية لترتيب الاستجابة وفقًا لقائمة من المواصفات الفنية أو التجارية. حيث يجب إرفاقها بالجدول 5.



	6-
الفحص التفصيلي للعطاءات
	سيتم في هذه المرحلة فحص العطاءات التي اجتازت الفحص التمهيدي بنجاح فقط.

(أ)
تصحيح الأخطاء: توضح إرشادات مقدمي العطاءات المنهجية المتبعة في تصحيح الأخطاء الحسابية. يجب إدراج أسعار العطاءات المملاة وتصحيحاتها في العمود (د) من الجدول 6. حيث تعتبر هذه التصحيحات ملزمة بالنسبة لمقدم العطاء. كما يجب شرح التصحيحات غير العادية أو الكبيرة التي يمكن أن تؤثر على التصنيف المقارن للعطاءات في الهوامش.

(ب)
تصحيح المبالغ المؤقتة: يمكن أن يحتوي العطاء على مبالغ مؤقتة مخصصة عن طريق المقترض للطوارئ أو للمقاولين من الباطن المعينين...إلخ. وحيث أن هذه المبالغ ثابتة بالنسبة لجميع العطاءات، يجب اقتطاعها من الأسعار المملاة في العمود (ه) من الجدول 6 للسماح بإجراء مقارنة ملائمة بين العطاءات في الخطوات التالية. ومع ذلك لا يجب أن تشمل عمليات الاقتطاع المبالغ المؤقتة المخصصة للعمل باليومية
 ، حيث تعتمد الأسعار على المنافسة.

(ج)
التعديلات والخصومات: يُسمح لمقدمي العطاءات، وفقًا لإرشادات مقدمي العطاءات، بتقديم أي تعديلات على العطاءات الأصلية قبل فض المظاريف. ويجب أن ينعكس تأثير التعديلات بشكل كامل على تقييم وفحص العطاءات. كما قد تشمل هذه التعديلات أي زيادات على مبالغ العطاء أو أي خصومات منه تحدث نتيجة لأحدث القرارات التجارية . وبناء عليه يجب تعديل أسعار العطاء الأصلية في هذه المرحلة من التقييم. ولا يجب أن يتم دمج الخصومات المقدمة وفقًا لإرشادات مقدمي الطلبات والتي تتوقف على المنح المتزامن للعقود الأخرى أو حصص مجموعة العقود (الخصومات المتقاطعة) حتى يتم استكمال جميع خطوات التقييم الأخرى. يجب إيضاح تأثير الخصومات (أو بدلاً من ذلك، الزيادات) غير المشروطة وفقًا للجدول 6 (الأعمدة (ز) و(ح)). ويجب تطبيق أي خصم مُشار إليه بالنسبة المئوية على القاعدة الملائمة المحددة في العطاء (مثال، تحقق من انطباقه على أي مبالغ مؤقتة).



	
	(د)
عملة التقييم: يجب تحويل العطاءات المتبقية، كما تم تصحيحها بالنسبة للأخطاء الحسابية وكما تم ضبطها بالنسبة للخصومات، إلى عملة معروفة للتقييم، كما هو موضح في إرشادات مقدمي العطاءات. كما يجب توضيح أسعار الصرف المستخدمة في العمليات الحسابية في الجدول 7. في حالة وجود العديد من أسعار الصرف بالنسبة لعملة معينة (بالنسبة للعمليات التجارية والحكومية ...إلخ)، حدد سعر الصرف الملائم ووضح السبب في اختياره. وإذا لم تكن أسعار الصرف الخاصة بعملة معينة متوافرة من التفويض أو النشرة المحددة، حدد المصدر الثانوي بالإضافة إلى أي حسابات تحويلية ضرورية. 

يوجد خيارين مختلفين للعملة بالنسبة لعمليات تقديم العطاءات أو الدفع، حيث يتطلب كل خيار منهما منهجية مختلفة في التحويل:

(1)
يستخدم كل من وثيقة SBDG والخيار ب من وثيقة SBDLW خيار العملة المتعددة، حيث يتم التعبير عن سعر العطاء بعدد من العملات المختلفة. وبالنسبة لعملية التوريد هذه، استخدم الجدول 8.

(2)
يستخدم كل من وثيقة SBDSW والخيار أ من وثيقة SBDLW خيار العملة الفردية، حيث يتم التعبير عن سعر العطاء بالكامل بعملة محددة، عادة ما تكون العملة الخاصة ببلد المقترض، بالإضافة إلى متطلبات العملات الأجنبية الأخرى الموضحة كنسب مئوية من سعر العطاء، جنبًا إلى جنب مع أسعار الصرف المستخدمة عن طريق مقدم العطاء في تحديد هذه النسب المئوية. بالنسبة لعطاءات العملة الفردية في الوثيقة SBDLW، قد تتطلب أقسام الأعمال الدفع بعملات ونسب مختلفة. وفي هذه الأمثلة، يتطلب تأثير أي تصحيحات يتم العثور عليها تحليلاً أطول بالنسبة لكل عطاء، بناء على المرفق المقدم مع العطاء. يجب استخدام الجدول 9 عند إجراء هذه الحسابات.

(هـ)
الإضافات: يجب التعويض عن حالات الإسقاط من العطاء عن طريق إضافة التكاليف المقدرة لعلاج العجز. وإذا كانت البنود المفقودة في بعض العطاءات موجودة في عطاءات أخرى، يمكن استخدام متوسط الأسعار المحددة للمقارنة بين العطاءات المتنافسة. أو بدلاً من ذلك يمكن استخدام المصادر الخارجية مثل قوائم الأسعار المنشورة أو جداول أسعار الشحن...إلخ. يجب أن تكون التكلفة المحددة بعملة التقييم وأن يتم توضيحها في العمود (ج) من الجدول 10.



	
	(و)
التسويات: تحدد إرشادات مقدمي العطاءات معاملات الأداء أو الخدمة، إن وجدت، التي سيتم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم العطاءات (انظر الفقرة 26 من الوثيقة SBDG على سبيل المثال). ويجب إعطاء وصفًا دقيقًا للمنهجية المستخدمة في تقييم هذه المعاملات في تقرير تقييم العطاءات على أن يكون متسقًا تمامًا مع بنود إرشادات مقدمي العطاءات. لن يتم إعطاء العلاوات أو الائتمانات الإضافية التي تقلل من سعر العطاء المقدر في تقييم العطاء بالنسبة للمميزات التي تزيد عن المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة، ما لم يتحدد غير ذلك في إرشادات مقدمي العطاءات.
 سيتم التعبير عن قيمة التسويات فيما يتعلق بالتكلفة، بالنسبة لجميع الأعمال ومعظم عقود السلع، ويجب توضيحها في العمود (د) من الجدول 10 والتعبير عنها بعملة التقييم.

(ز)
الانحرافات المسعرة: وفقًا لمناقشة الفقرة 5 (ه)، يمكن اعتبار العطاءات ذات الانحرافات الصغرى عطاءات مستجيبة إلى حد بعيد إذا كان أخذها بعين الاعتبار بشكل أكبر يساعد على تعيين تكلفة أو غرامة نقدية على العطاء بغرض مقارنته: 

(1)
يمكن عند تقييم العطاء أن يتم التغاضي عن طلبات الانحرافات التي يعبر عنها مقدم العطاء بمصطلحات غامضة، مثل "نود في زيادة مبلغ قرض التعبئة" أو "نود في مناقشة التغييرات في جدول الاستيفاء". ومع ذلك، في حالة وجود بيان طبقي لمقدمي العطاءات مخالف لأحد مطالب وثائق المناقصة، يجب التعامل معه على أنه انحراف.

(2)
إذا كان العطاء يتطلب تيار سداد أسرع مما هو محدد في وثائق المناقصة، عندئذ تتوقف الغرامة على الفائدة المتوقعة لمقدم العطاء. يفترض هذا الوضع استخدام قيمة حالية للتدفقات النقدية باستخدام أسعار الفائدة التجارية السائدة بالنسبة لعملات العطاء، إذا لم تكن إرشادات مقدمي العطاءات تتنبأ بالاحتمال وتحدد سعرًا. 

(3)
إذا كان العطاء يدعم التسليم أو الاستكمال بعد التاريخ المحدد في وثائق المناقصة لكن يعتبر المقترض ذلك مقبولاً من الناحية الفنية، يجب تقييم فترة السماح الممنوحة والغرامة المحددة في إرشادات مقدمي العطاءات أو، إذا لم تكن محددة، بناء على سعر التعويض عن الأضرار بقيمة نقدية المحدد في وثائق المناقصة. 

كما يجب تحديد أسعار الانحرافات بعملة التقييم في العمود (ه) من الجدول 10.



	7-
تحديد المنح
	فيما يتعلق بمقارنة العطاءات بالنسبة للأعمال ومعظم السلع، يوضح الجدول 10 أسعار العطاء المصححة والمخصومة بالإضافة إلى تسوية الإسقاطات، والانحرافات، ومعاملات التقييم المحددة. فمقدم العطاء صاحب أقل مجموعة هو صاحب أقل تكلفة مقدرة في هذه المرحلة، وفقًا لما يلي:

· طلب الأفضلية المحلية، إذا كان ذلك متاحًا.
· طلب أي خصومات، بناء على المنح المتزامن للعقود المتعددة أو الحصص.
· التقييم فيما بعد التحقق من الإثبات المسبق للأهلية أو التأكيد على بيانات الإثبات المسبق للأهلية، في حالة إجراء عملية الإثبات المسبق للأهلية.


	
	(أ)
الأفضلية المحلية: في حالة السماح بالأفضلية المحلية في تقييم العطاءات، عندئذ ستحدد إرشادات مقدمي العطاءات وتقدم إجراءات تفصيلية للاستخدام في تحديد أهلية الأفضلية والمبالغ.

(1)
وفيما يتعلق بعقود السلع، يجب إجراء تدقيقًا لرسوم الاستيراد السائدة وضرائب الاستيراد ذات الصلة بالنسبة لمستورد غير معفى. إذا كانت هذه الرسوم والضرائب أقل من 15 في المائة من سعر تكلفة وتأمين وأجرة الشحن (CIF) أو سعر أجرة النقل والتأمين (CIP)،
 يمكن استخدامها وفقًا لمبلغ الأفضلية. وأيضًا يجب التحقق من أهلية السلع للأفضلية المحلية وفقًا للمعايير الموضحة في إرشادات مقدمي العطاءات.

تعتمد الحسابات الخاصة بتحديد مقدم العطاء الأقل تقييمًا على عملية من خطوتين. في الخطوة الثانية، يتم إضافة الأفضلية المحلية (كتعريفة)، إذا كانت مطلوبة، إلى أسعار CIF أو CIP المطلوبة للسلع المعروضة من الخارج.
 يجب الانتباه لفصل هذه الأسعار عن أسعار العطاء بشكل عام، حيث أنها قد تشمل تكاليف النقل الداخلي والتأمين على البضائع ذو الصلة، والتركيب، والتدريب، والتكاليف الأخرى المفروضة في بلد المقترض. لا يجب ضبط هذه التكاليف على الأفضلية. كما أن أسعار CIF أو CIP في العطاء ستعكس تصحيحات الأخطاء والخصومات وسيتم ضبطها على الإسقاطات ذات الصلة بأسعار CIF أو CIP (مثل قطع الغيار غير الكافية). لكنها لن تعكس تسويات الانحرافات أو معاملات التقييم المحددة. بعدئذ سيتم إضافة تعريفة الأفضلية إلى إجمالي الأسعار المصححة والمخصومة والمضبوطة في الجدول 11. 

يجب توضيح جميع الحسابات المشتركة في تقييم الأفضلية المحلية في الجدول 11، بالإضافة إلى الإيضاحات المصاحبة حسب الحاجة. سيكون مقدم العطاء الأقل تقييما هو صاحب أقل إجمالي سعر في العمود (ط)، إلا إذا كانت الملاحظة 2 من الجدول 11 مطبقة.

(2)
تتوقف أهلية أي أفضلية محلية مسموح بها بموجب عقود الأعمال على معايير الملكية وعلى الجزء الذي يجب إجراءه من العمل. يتم منح الأفضلية المحلية عن طريق إضافة 7.5 في المائة إلى أسعار العطاء المصححة والمخصومة بالنسبة لمقدمي العطاءات غير المؤهلين للأفضلية المحلية. تستثني إرشادات مقدمين العطاءات تطبيق الأفضلية المحلية على أي مبالغ مؤقتة، وأيضًا على التسويات أو الانحرافات المسعرة. إن مقدم العطاء الأقل تقييمًا هو صاحب أقل مجموع في العمود (ز) من الجدول 12.



	
	(ب)
الخصومات المتقاطعة: هي خصومات مشروطة تقدم في حالة منح أكثر من عقد واحد أو حصة واحدة لنفس مقدم العطاء. يمكن أن تصبح عملية تقييم العطاءات في مثل هذه الحالات شديدة التعقيد، خاصة بالنسبة لعقود السلع حيث يمكن تطبيق الأفضلية المحلية. يمكن أن تكون أحجام الخصومات المتقاطعة المقدمة من قبل مقدمي العطاءات مغايرة للعدد المحتمل للعقود الممنوحة. يمكن أيضًا أن تحدد إرشادات مقدمي العطاءات عدد أو إجمالي القيمة الممنوحة لمقدم العطاء على أساس قدراته المالية والفنية.
 وهكذا يمكن إنكار منح العقد لمقدم العطاء الأقل تقييمًا في عقد معين بسبب هذا القيد. يقوم المقترض بتحديد المجموعة المثالية للمنح على أساس أقل تكلفة عامة لإجمالي مجموعة العقد، ووفقًا لمعايير الإثبات المسبق للأهلية. (ارجع إلى الخطوط التوجيهية، الفقرة 2-4) يجب أن يتم إيضاح تقديمات الحسابات في مرفق بالتقرير، يشمل تقييم أو تقييمات العطاء بالنسبة للعقود الأخرى، إذا كان قد تم تقييمها بشكل منفصل.

(ج)
التأهيل: في حالة إجراء الإثبات المسبق للأهلية، يجب أن يتم منح مقدم العطاء الأقل تقييمًا، ذلك إذا لم تكن مؤهلات مقدم العطاء قد تعرضت للتدهور المادي أو إذا لم يكن مقدم العطاء قد حصل على عمل إضافي يضغط على قدراته. يجب أن يكون المقترض راضيًا عن نفسه تمامًا على كلا الصعيدين.

أما في حالة عدم إجراء الإثبات المسبق للأهلية، يجب أن يخضع مقدم العطاء المتوقع منحه العقد لما بعد التحقق من الإثبات المسبق للأهلية، وهي الإجراءات الموضحة في إرشادات مقدمي العطاءات.

في حالة إخفاق مقدم العطاء الأقل تقييمًا فيما بعد التحقق من الإثبات المسبق للأهلية، يجب رفض العطاء الخاص به ثم يخضع العطاء التالي له في التصنيف لفحص ما بعد التحقق من الإثبات المسبق للأهلية. أما في حالة نجاحه، فيجب أن يتم منح العقد لمقدم العطاء هذا. ويجب أن تستمر العملية في حالة عدم نجاحه. (ارجع إلى الخطوط التوجيهية، الفقرة 2-57)

يستلزم رفض العطاء لأسباب متعلقة بالتأهيل وجود المبرر القوي لذلك، حيث يجب توثيقه بشكل واضح في مرفقات التقرير. يمكن اتخاذ تاريخ الأداء السيئ كمبرر قوي.



	
	(د)
العطاءات البديلة: يمكن أن تتطلب إرشادات مقدمي الطلبات من المقترض أو تسمح له بقبول عطاءات بديلة بموجب الشرط الذي ينص على قبول البدائل المقدمة عن طريق مقدم العطاء الأقل تقييمًا فقط والمتوافقة مع وثائق المناقصة. 

(1)
بالنسبة للأعمال، يمكن أن تسمح إرشادات مقدمي العطاءات بالحلول الفنية البديلة و/أو أوقات الاستكمال البديلة.

(2)
بالنسبة للسلع، يمكن أن تسمح إرشادات مقدمي الطلبات بتقديم جدول زمني بديل للسداد. كما يمكن أن تتطلب نفس إرشادات مقدمي العطاءات (الفقرات 11-2(ب)(2) أو (3)) من مقدمي العطاءات أيضًا تقديم، بالإضافة إلى أي عطاءات لأسعار CIF أو CIF، عطاءات شبيهة أقل من حيث النقل أو التأمين، مثل FCA أو CFR.
 يجب على المقترض، إذا كان مستعدًا لقبول العطاء البديل المقدم من مقدم العطاء الأقل تقييمًا، إعطاء المبررات لقيامه بذلك.

يجب إجراء الحسابات الخاصة بتقييم البدائل في مرفق بالتقرير.

(هـ)
المنح المقترح: يجب أن يكون مبلغ المنح المقترح بنفس سعر العطاء كما هو مقدم عن طريق مقدم العطاء الرابح وكما تم ضبطه وفقًا لما هو موضح في إرشادات مقدمي العطاءات بالنسبة للتصحيحات، وأي خصومات (بما في ذلك الخصومات المتقاطعة)، وقبول المقترض للعروض البديلة من مقدم العطاء الأقل تقييمًا. يمكن التفاوض مع مقدم العطاء الأقل تقييمًا بشأن تسويات السعر النهائي ونطاق العقد للتصحيح من أجل الإسقاطات المقبولة وتغيرات الكميات في العطاء.
 يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق مع البنك بشأن المنح المقترح قبل الدخول في مثل هذه المفاوضات (الخطوط التوجيهية، الفقرة 2-62). يجب ملء بيانات الجدول 13 لتحديد المبلغ الفعلي لمنح العقد.

إذا (أ) لم يكن أي من العطاءات مستجيبًا، أو (ب) إذا كانت العطاءات مرتفعة السعر إلى درجة غير معقولة مقارنة بالتقديرات السابقة، أو (ج) لم يكن أي من مقدمي الطلبات مؤهلاً، في هذه الحالة يمكن للمقترض أن يقوم برفض جميع العطاءات (بحيث يكون ذلك بالاتفاق المسبق مع البنك) (الخطوط التوجيهية، الفقرات من 2-59 إلى 2-62)


	
	(و)
تقديم التقرير:
(1)
المراجعة المسبقة: وفقًا لاتفاق القرض، يجب على المقترض أن يقدم للبنك تقرير تقييمي مستوفى للعطاء يحتوي على الملخص المطلوب بأسرع وقت ممكن بعد فض المظاريف، يفضل أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة صلاحية العقد بثلاثة (3) أسابيع. يجب أن يشمل هذه التقرير البنود الملائمة المحددة في المرفق الخامس.

يمكن للمقترضين طلب المساعدة، حسب الضرورة، من البنك لشرح إجراءات التقييم. ومع ذلك، لن يشارك البنك في عملية التقييم نفسها.

(2)
المراجعة اللاحقة: بالنسبة للعقود غير الخاضعة للمراجعة المسبقة، يمكن للمقترض أن يقوم بمنح العقد عند اكتمال تقييم العطاء (الخطوط التوجيهية، المرفق الأول، الفقرة 4). وكما هو محدد في هذه الفقرة، ينبغي أن يتم التقديم اللاحق لتقرير تقييم العطاءات للبنك قبل تسليم طلب السحب، أو في حالة استخدام حساب خاص، قبل طلب الإيداع الأول الخاص به. لكن لا تنطبق هذه البنود في حالة استخدام بيانات المصروفات، حيث يحتفظ المقترض بوثائق التقييم وغيرها من الوثائق الأخرى، التي تخضع للمراجعة المستقبلية عن طريق البنك.

(ز)
المراجعة عن طريق البنك: سيقوم البنك بمراجعة جميع العقود الخاضعة للمراجعة المسبقة عند استلامها. ويمكن مطالبة المقترضين بتوفير المعلومات والمبررات الإضافية فيما يتعلق بالتوصيات. لكن لن يقوم البنك بالاتصال بمقدمي العطاءات. ومع ذلك، يمكن أن يطلب من المقترض القيام بذلك للحصول على الإيضاحات الضرورية. إذا كان البنك مقتنعًا بتقييم العطاءات وتوصيات المنح، سيتم إصدار بيان مكتوب بشأن "عدم اعتراض" البنك عن طريق الشخص المعين من قبله لمثل هذه المراسلات. 

وبالنسبة للعقود الخاضعة للمراجعة اللاحقة، يجب مناقشة أي شكوك حول المبررات الخاصة بالمنح مع البنك قبل التوقيع على قرار المنح. كما يجب على المقترضين التأكد من أن جميع المراسلات المستلمة من مقدمي العطاءات فيما يتعلق بالتقييم قد تم أخذها بعين الاعتبار. لا يقوم البنك بتمويل العقود التي قد تم توريدها وفقًا لاتفاق القرض.

(ح)
منح العقود: يجب إعادة ضمانات العطاءات الخاصة بمقدمي العطاءات غير الموفقين بأسرع ما يمكن بعد منح العقود. ومع ذلك، إذا كانت فعالية العقد تعتمد على استلام ضمان أداء أو أي شرط آخر، يمكن للمقترض التفكير في طلب تمديد ملائم لمدة صلاحية العطاء وضمان العطاء المصاحب لمقدمي العطاءات التاليين أصحاب أقل العطاءات تقييمًا.

وكما هو موضح في التمهيد، عند تأكيد المقترض على إتمام عملية منح العقود، يتم تفويض البنك لنشر وصفًا للعقد، واسم وجنسية الجهة الممنوحة إياه، وسعر العقد. لكن بالنسبة لأي معلومات إضافية حول العطاءات أو تقييمها، بما في ذلك التقرير التقييمي للعطاءات، فيحتفظ بها البنك بشكل سري. يسمح لمقدمي العطاءات غير الموفقين بموجب الخطوط التوجيهية (المرفق الرابع، الفقرة 15) بتبادل المعلومات مع المقترض، وأيضًا مع البنك. وتحسبًا لذلك و/أو لأي مراجعات لاحقة عن طريق البنك، يجب على المقترض التأكد من تخزين وثائق المناقصة والتقارير التقييمية في مكان آمن.


المرفق الثاني - قائمة التحقق الخاصة بفض المظاريف

(يجب ملء البيانات بالنسبة لكل عطاء كما تم إملاءها)

مرجع العقد: 

تاريخ فض المظاريف: 

الوقت: 

اسم مقدم العطاء: 

(أ)
هل المظروف الخارجي للعطاء مختوم؟

(ب)
هل نموذج العطاء مستوفى وموقع عليه؟

(ج)
تاريخ انتهاء صلاحية العطاء:

(د)
هل مرفق به تفويض وثائقي للتوقيع؟

(هـ)
قيمة ضمان العطاء (إذا كان مطلوبًا):

 (عملة الدولة)

(و)
صف أي "تبديل" أو "سحب" أو "تعديل" مقدم

(ز)
صف أي عطاء بديل مقدم:

(ح)
صف أي خصومات أو تعديلات مقدمة:

(ط)
تعليقات إضافية:

(ي)
اسم مقدم العطاء أو من ينوب عنه:

(ك)
إجمالي سعر العطاء: 
 (وضح العملات والمبالغ أو النسب المئوية)

توقيع المسؤول: 

التاريخ: 

المرفق الثالث - الأهلية لتوفير السلع والأعمال والخدمات في عمليات التوريد الممولة من قبل البنك

يناير/كانون الثاني 1998

بالنسبة للمعلومات الخاصة بالمقترضين ومقدمي العطاءات، مع الإسناد إلى الفقرة 1-6، الهامش 9، من الخطوط التوجيهية: التوريد بموجب قروض البنك الدولي للتعمير والإنشاء (IBRD) وائتمانات المؤسسة الإنمائية الدولية (IDA)، بتاريخ يناير/كانون الثاني 1995، والمراجعة في يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 1996، وسبتمبر/أيلول 1997، فيما يلي قائمة بالدول التي لا يعتبر مقدمي العطاءات والسلع والخدمات التابعين لها مؤهلين للمشاركة في عمليات التوريد الممولة عن طريق البنك أو المؤسسة الإنمائية الدولية.

•
أندورا

•
كوبا

•
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)

•
ليخنشتين

•
موناكو

•
ناورو

•
سان مارينو

•
توفالو

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعلان عدم أهلية مقدمي العطاءات والسلع والخدمات التابعة لدول أو أقاليم أخرى بموجب أحد البنود في وثائق المناقصة إذا كان بلد المقترض قد استثناها بموجب القانون أو التنظيمات الرسمية أو التزامًا بمتطلبات الفقرة 1-8 (أ) من الخطوط التوجيهية: التوريد بموجب قروض البنك الدولي للتعمير والإنشاء (IBRD) وائتمانات المؤسسة الإنمائية الدولية (IDA).
كما يمنع اتفاق القرض السحب منه لسداد أي مدفوعات للأشخاص أو الهيئات، أو لاستيراد أي سلع، إذا كانت عمليات الدفع أو الاستيراد هذه محظورة، بمعرفة البنك، بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي الوقت الحالي ينطبق هذا الحظر على الدول التالية:

· العراق
· ليبيا
المرفق الرابع - الفحص التمهيدي

	مقدم العطاء
	التدقيق
	الأهلية
	ضمانات العطاء
	استيفاء العطاء
	الاستجابة الأساسية
	قبول الفحص التفصيلي

	مقدم العطاء أ


	نعم
	نعم1
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم

	مقدم العطاء ب


	لا2
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم3
	لا

	مقدم العطاء ج


	نعم4
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم

	مقدم العطاء د


	نعم
	نعم
	لا5
	لا6
	نعم
	لا

	مقدم العطاء ه


	نعم
	لا7
	لا8
	نعم
	نعم
	لا

	مقدم العطاء و


	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم

	مقدم العطاء ز


	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم

	مقدم العطاء ح


	نعم
	نعم
	نعم
	نعم
	نعم9
	نعم

	1 توجد ملكية جزئية (25 في المائة) للحكومة (حكومة المقترض) في الجهة المقدمة للعطاء وهي تعمل بموجب القانون التجاري ومستقلة ماليًا وإداريًا عن الحكومة.

2 فقد اتفاق الشركة المشتركة.

3 يتطلب قرض تعبئة بقيمة 25 في المائة، تنص وثيقة تقديم العطاءات على 15 في المائة كحد أقصى. هذا الانحراف من الانحرافات الصغرى ويمكن تأهيله.

4 مقدم العطاء تم التحقق من سابقة أعماله كوكيل محلي، كما أن العطاء هو مسؤولية مشتركة مع الشركة الأم. يستحق العطاء للقبول بسبب الزيادة في نتائج الدعم المالي.

5 ضمان العطاء ليس بعملة قابلة للتحويل.

6 لا يشمل تكلفة الإزالة المطلوبة للنفايات الخطرة الموجودة في الموقع.

7 مصدر المصنع من بلد غير مؤهل.

8 لم تتحقق فترة الصلاحية المطلوبة للضمان (8 أسابيع بدلاً من 12 أسبوعًا).

9 يحتوي على العديد من التغييرات المعتمدة مما يترتب عليه بديل معايير ISO في المواصفات بمعاييرDIN. يعتبر ذلك مقبولاً بالنسبة للمهندس المسؤول.


المرفق الخامس – قائمة تحقق مختصرة لتقييم العطاءات
1- أرفق سجل فض المظاريف، إذا لم يكن قد تم تقديمه من قبل (ارجع إلى الهامش 1، المرفق الأول).

2- فسر أي حالات لعدم الاتساق بين الأسعار وتعديلات الأسعار المقروءة خلال فض المظاريف (والمدونة في السجل) والمقدمة في الجدول 4.

3- وضح التفاصيل الخاصة بإسقاط أي عطاءات خلال الفحص التمهيدي (الجدول 5). قم بنسخ صفحات مختارة من العطاءات، حسب رغبتك، لتقديم أمثلة على المظاهر المثيرة للاعتراض.

4- إذا كانت المبالغ المؤقتة الموضحة في الجدول 6 تختلف باختلاف مقدمي العطاءات، فسر ذلك. وفسر أي تصحيحات جوهرية للأخطاء الحسابية التي يمكن أن تؤثر على تصنيف العطاءات.

5- قدم نسخة من الأسعار المطلوبة في الجدول 7 والمستخدمة في الجداول 8 أو 9.

6- تتطلب الإضافات والتسويات والانحرافات المسعرة في الجدول 10 شروحًا تفصيلية إذا كانت تؤثر على تصنيف مقدمي العطاءات.

7- يجب التحقق من الأهلية للأفضلية المحلية كما هو مشار إليه في الجداول 11 أو 12 في حالة تأثر تصنيف العطاءات. قد التفاصيل في أحد المرفقات. يجب تفسير استثناءات الحسابات الخاصة بالأفضلية إذا كانت ذات أهمية مماثلة.

8- وضح أي خصم متقاطع (الفقرة 7(ب)) لم تتم قراءته وتسجيله خلال فض المظاريف. بالإضافة إلى ذلك، أرفق نسخًا من أي تقارير تقييمية بالنسبة للعقود الأخرى ذات الصلة الممنوحة لنفس مقدم العطاء.

9- وضح الأسباب التفصيلية لرفض منح العقد لأي طرف آخر غير مقدم العطاء الأقل تقييمًا (الفقرة 7(ج)).

10- في حالة قبول أي عطاء بديل، قدم شرحًا تفصيليًا لأسباب قبوله يتناول جوانب دقة المواعيد والأداء وتداعيات التكلفة (الفقرة 7(د)).

11- يجب إدراج مرفقًا بالجدول 13 لشرح تسويات الأسعار المقدمة في السطر 10. قم بشرح أي تغييرات على نطاق العطاء وشروط العقد.

12- قدم دليلاً على التأمين البديل (انظر الهامش 17، المرفق الأول).

13- أرفق نسخًا من أي مراسلات من مقدمي العطاءات للاعتراض على المناقصة وعملية التقييم، بالإضافة إلى الاستجابات التفصيلية.

14- أرفق نسخًا من أي خطابات مرسلة لمقدمي العطاءات لطلب الإيضاحات. وقدم نسخًا من الاستجابات.

15- قدم تقريرًا تقييميًا للعطاء بالإضافة إلى التقرير التقييمي المنفصل من الاستشاري، في حالة تفويضه.

16- تأكد من فحص التقرير التقييمي للعطاء جيدًا ومن ترقيم صفحاته واستيفاءه ومن أنه يشمل خطاب إحالة. سيقوم البنك بمراجعة التقارير المرسلة إليه عن طريق السلطات الملائمة فقط.

17- أرسله عن طريق الساعي أو أي وسيلة سريعة أخرى.

�	يستخدم مصطلح "البنك الدولي" للإشارة إلى للبنك الدولي للتعمير والإنشاء (IBRD) والمؤسسات التابعة له، والمؤسسة الإنمائية الدولية (IDA). تعتبر قواعد التوريد الخاصة بهذه المؤسسات قواعد نموذجية. تتم الإشارة إلى "قروض" البنك الدولي للتعمير والإنشاء و"ائتمانات" المؤسسة الإنمائية الدولية بالتبادل.


�	انظر الفقرة 2-12 من الخطوط التوجيهية في حالة عدم توافر الوثائق ذات الصلة، كما يمكن أن يقبل البنك باستخدام الوثائق الدولية الأخرى.


�	يُستخدم مصطلح "المقترض" هنا للإشارة إلى الوكالة المنفذة، حيث يمكن أن يطلق عليها أيضًا اسم "المشتري" أو "صاحب العمل".


�	انظر الفقرة 2-44 من الخطوط التوجيهية. يجب إرسال التسجيل للبنك بأسرع ما يمكن بعد فض المظاريف وبالتالي فهو عادة ما لا يرافق تقرير تقييم العطاءات.


�	يجب الانتباه بشكل خاص بالنسبة لحالات إمكانية تمديد الموعد النهائي لتقديم (أو لفض مظاريف) العطاءات، حيث أنه عادة ما تتحدد مدة ضمان العطاء مرتبطة بتاريخ لانتهاء الصلاحية. وعلى العكس من ذلك، تتحدد صلاحية العطاء مرتبطة بفترة فاصلة بعد الموعد النهائي للاستلام أو تاريخ فض المظاريف.


�	مراجعة على ثمانية (8) أسابيع، في أول نسخة معدلة (يناير/كانون الثاني 1996) من نسخة 1995 من الخطوط التوجيهية.


�	انظر الفقرة 2-6 من الخطوط التوجيهية للاطلاع على شرح للمناقصة ثنائية المرحلة. في حالة استخدام المرحلة الثانية للمناقصة، يتم تقييمها باتباع الإجراءات الموضحة في المرفق الأول، دليل التقييم.


�	يقوم مقدمي العطاءات من وقت لأخر بتقديم المعلومات للبنك. تقتضي سياسة البنك باستلام المراسلات وإرسالها للمقترض للأخذ بعين الاعتبار (الخطوط التوجيهية، المرفق الرابع، الفقرات من 11 إلى 14).


�	يحتوي المرفق الثالث على قائمة ببلدان المنشأ المؤهلة وتلك الخاضعة لقيود فيما يتعلق بالدفع من قروض البنك. 


�	لا يمكن تعديل الهيئات القانونية لمقدمي العطاءات المؤهلين عند تقديم العطاءات.


�	يقصد به العمل غير المتوقع. للمزيد من التفاصيل، انظر القسم باء من SBDLW، أو القسم 7 من SBDSW.


�	بالمثل فإن العطاء الذي يوفر الاختيار من نماذج منتجات مختلفة يتم تقييمه على أساس أقل الأسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء من بين النماذج المتوافقة مع متطلبات وثيقة المناقصة.


�	يمكن أن يسمح البنك في بعض الحالات باستخدام نظام نقطة الاستحقاق لشراء السلع. عندئذ سيتم التعبير عن التسويات بالنقاط. ارجع إلى إرشادات مقدمي العطاءات ITB (الفقرة 26-5) من وثيقة SBDG وإلى البنك مباشرة للحصول على التفاصيل الخاصة بتقييم العطاءات باستخدام نظام النقطة.


�	يستخدم الاختصار CIF للإشارة إلى تكلفة التأمين والشحن بالنسبة للنقل البحري. ويستخدم الاختصار CIP للإشارة إلى تكلفة النقل والتأمين في حالة النقل المتعدد. للمزيد من التعريفات، ارجع إلى


 INCOTERMS 1990, International Chamber of Commerce, 38 Cours Albert 1er 75008 Paris, France


�	في حالة التوريد ذو المسؤولية الفردية للمصانع والمعدات، تنطبق الأفضلية المحلية على المكونات الفردية للعطاء. الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات موضحة في الخطوط التوجيهية، المرفق الثاني، الفقرة 6، وإذا كانت تنطبق على التوريد بموجب المراجعة، يجب تجسيدها في إرشادات مقدمي العطاءات.


�	يحدث ذلك إذا كان مقدم العطاء الذي يتضح أنه الأقل من الخطوة الأولى يقوم باستيراد السلع.


�	يمكن أن ينتج هذا القيد عن عملية الإثبات المسبق للأهلية.


�	يمكن استخدام المرفق الموجود في الوثيقة القياسية لالإثبات المسبق للأهلية الخاصة بالبنك بشكل نافع بالنسبة لتقييمات ما بعد الإثبات المسبق للأهلية.


�	المصطلحات التجارية الدولية INCOTERMS 1990.


�	في حالة التوقيع على العقد دون غطاء تأميني، يجب على المقترض أن يقدم للبنك الدليل على أن التأمين البديل قابل للدفع بأي عملة مستعملة لاستبدال أو إصلاح مثل هذه السلع (الخطوط التوجيهية، الفقرة 2-27، والشروط العامة لاتفاق القرض أو الائتمان).


�	لاحظ أن وثيقة SBDG – الفقرة 31 من إرشادات مقدمي العطاءات تسمح للمشتري (المقترض) بتغيير الكميات من جانب واحد في نطاق الحدود الموضوعة في وقت المنح. 


�	في حالة صرف مبالغ مالية من القرض بالفعل، يمكن أن يطلب البنك إعادة تحصيلها. ارجع إلى الخطوط التوجيهية، الفقرة 1-13، والمرفق الرابع، الفقرة 3.


�	اقرأ وسجل أي أرقام لموديل المعدات


�	إذا كان العطاء خاص بمجموعة من العقود، يجب إملاء سعر كل حصة أو بند.


�	يجب إرسال أي أسئلة بشأن هذه القائمة إلى رئيس مجلس الإدارة، الفريق المعني بسياسة التوريد والخدمات، شبكة الخدمات التشغيلية المركزية. 





